
 مذكرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن عدم الإعادة القسرية للاجئين 

 أ. مقدمة 

ّّّّيعُدّ  انطلاقًاّمنّالحقّفيّالتماسّوّالقانونّالدوليّللاجئين.ّّفيّّحجرّالزاويةّفيّاللجوءّوّّعدم الإعادة القسرية للاجئينمبدأ

ّّ منّالإعلانّالعالميّلحقوق14ّّّّاللجوءّوالتمتعّبهّفيّبلدانّأخرىّهربًاّمنّالاضطهاد،ّكماّهوّمنصوصّعليهّفيّالمادة

الإنسان،ّيعكسّهذاّالمبدأّالتزامّالمجتمعّالدوليّبضمانّتمتعّجميعّالأشخاصّبحقوقّالإنسان،ّبماّفيّذلكّالحقّفيّالحياة،ّ

رضّللتعذيبّأوّالمعاملةّأوّالعقوبةّالقاسيةّأوّاللاإنسانيةّأوّالمهينة،ّوحريةّالشخصّوأمنهّالشخصي.ّوتصبحّهذهّّوعدمّالتع

ّاللاجئّإلىّالاضطهادّأوّالخطر.ّّّإعادةّتمّحالّفيّبالانتهاكّمهدَّدةالحقوقّوغيرهاّمنّالحقوقّ

1995ّّ،ّأيّتنفيذّقرارّالاتحادّالأوروبيّلعامّّالندوةبموضوعّهذهّّّّعدمّالإعادةّالقسريةمناقشةّمبدأّّّّصلةقدّيتساءلّالبعضّعنّّ

ّّ اللجوء. الدنياّلإجراءاتّ الضماناتّ ّّّّاحترامّّّأنّّالواقعوبشأنّ القسريةمبدأ الإعادةّ ّّّّعدمّ بتحديد بشكلّجوهريّ صفةّّمرتبطّ

ّاللاجئّ.

،ّوذلكّمنّخلالّضمانّحصولّّالإعادةّالقسريةينبغيّأنّتوفرّالإجراءاتّأوّالترتيباتّالخاصةّبتحديدّاللاجئينّضمانةّضدّّ

تتصفّهذهّالإجراءاتّأوّالترتيباتّبأهميةّخاصةّعندماّيستقبلّبلدّماّّو.ّّفعلًاّّّالحمايةّّتلكّّعلىّّللحمايةّّلمستحقيناالأشخاصّّ

أّنهّيمكنّبالتاليّضمانّّّّوترىطالبيّاللجوءّوتحركاتّالهجرةّعلىّحدّسواء.ّّ اّلإعادةّالقسريةمبدأّّّّاحترامّالمفوضية بأكبرّّّعدم

ّقدرّمنّالفعاليةّإذاّتمّالبتّفيّطلباتّاللجوءّبشكلّموضوعيّوسريع.

إّلىّمبدأّّ اّلقسريةيكشفّالتمعنّفيّنصّالقرارّبشأنّالضماناتّالدنياّلإجراءاتّاللجوءّعنّعدةّإشارات ،ّمماّيؤكدّعدمّالإعادة

ّلاّسيماّفيماّيتعلقّبإجراءاتّاللجوءّالعادلةّوالفعالةّ:ومنّجديدّعلىّأهميته،ّ

بشأنّتعريفّاللاجئ،1951ّّّمنّاتفاقيةّعام1ّّّّللمادةّّّّكاملًاّّّامتثالًاّ:ّ"علىّوجهّالخصوص،ّسوفّتمتثلّالإجراءات1ّّالفقرةّّ

ّّ 33ّّّّوالمادة القسرية"ّوالمادة المتحدةّلشؤونّّّّةالساميّّيةالمفوضّّمكتبّّالتعاونّمعبشأن35ّّّّبشأنّمبدأّ"عدمّالإعادةّ للأممّ

ّاّفيّالإشرافّعلىّتطبيقّالاتفاقية"ّ.بواجبهّّالمكتبّاضطلاعاللاجئين،ّبماّفيّذلكّتيسيرّ

ذّّلن"،ّّعدمّالإعادةّالقسريةّ"مبدأّّلّّالتطبيقّالفع الّّمنّأجلّضمانّ":2ّّالفقرةّّ قرارّبشأنّّّّيتُخذلطردّطالماّلمّّّّأيّإجراءاتّّتنُفَّ

ّ.ّ"طلبّاللجوء

للدول24ّّّعلىّسبيلّالمثال،ّتسمحّالفقرةّّفبالضرورةّفيّجوهرّالقرار.ّّّّتنعكسوترىّالمفوضيةّأنّهذهّالالتزاماتّالعامةّلاّّ

ّّوجهّ ّّعلىّّّماّإذاّكانّالطلبّلاّأساسّلهّمنّالصحةّّّتحديدّّبغية ّّّّ،اللجوءّعلىّالحدودبطلباتّّالأعضاءّباعتمادّإجراءاتّخاصةّّ

فيّالحالةّالتيّّوإجراءاتّاللجوء.ّولاّيجوزّاتخاذّأيّإجراءّللطردّفيّهذهّالفترة.ّّّّإلىّّّبالوصولّّالسماحّّقبلّّوذلك،ّّظاهر

أثرّّّّللاستئنافلنّيكونّّو،ّيجوزّرفضّدخولّطالبّاللجوء.ّّظاهرّّوجهّ ّّعلىطلبّاللجوءّلاّأساسّلهّمنّالصحةّّّّيعُتبرّفيها

ّويجوزّللسلطاتّترحيلّطالبّاللجوءّ.ّ،إيقافي

قبلّتنفيذّقرارّالإبعادّهوّمبدأّمهمّيجبّأنّتسترشدّبهّّّّيعادله،ّّأوّماّّ،أثرّإيقافيبّّتقديمّاستئنافّّمنّّاللجوءّّطالب تمكينإنّّ

قراراتّخاطئة،ّوبالتاليّّّّصدورفهذاّمنّشأنهّأنّيقللّمنّمخاطرّّ .منهاّّالموجزةجميعّإجراءاتّاللجوء،ّوخاصةّالإجراءاتّّ

لةّ.ّبالضرورةّ،ّدونّأنّيؤثرّذلكالإعادةّالقسريةمنّخطرّيقللّ ّسلبًاّعلىّمدةّالإجراءاتّالمُعج 

ّّظاهرّ،ّّوجهّ ّّعلىّّبشأنّطلباتّاللجوءّالتيّلاّأساسّلهاّمنّالصحة1992ّّوتجدرّالإشارةّأيضًاّإلىّأنّالقرارينّالسابقينّلسنةّّ

التفصيلّّ منّ بمزيدّ يتناولانّ لأنهماّ الدنيا،ّ بالضماناتّ المتعلقّ بالقرارّ وثيقًاّ ارتباطًاّ يرتبطانّ المضيفةّ الثالثةّ البلدانّ وبشأنّ

ّالمفاهيمّالمشارّإليهاّفيّالقرارّالمتعلقّبالضماناتّالدنيا.ّكماّأثارتّالمفوضيةّمخاوفّعديدةّفيماّيتعلقّبهذينّالقرارينّ.

،ّفإنّدواعيّقلقّالمفوضيةّتتعلقّبالحالاتّّظاهرّّوجهّ ّّعلى أماّبالنسبةّللقرارّالمتعلقّبالطلباتّالتيّلاّأساسّلهاّمنّالصحة

لاّيمكنّالتعاملّمعهاّبشكلّمناسبّّّّبينما،ّّّّعلىّوجه ّظاهر التيّيجبّاعتبارهاّوفقًاّلهذاّالقرارّحالاتّلاّأساسّلهاّمنّالصحة



إمكانيةّّالإجراءاتّالمعجلةّبسببّطبيعتهاّالمعقدةّوالمتشابكة.ّوينطبقّهذاّالأمرّعلىّوجهّالخصوصّحينماّيتعينّإثباتّّ ضمن

)مثلّالبندّالمتعلق1951ّّّفيّاتفاقيةّعامّّّّالاستبعاد،ّأوّحينماّتتذرعّإحدىّالدولّالأعضاءّبأحدّبنودّّداخليّللفرار بديلّّوجود

اعتبارّالقضاياّالتيّتثيرّمثلّهذهّالمسائلّعلىّأنهاّلاّأساسّلهاّمنّ لاّيمكنّأبدًاالمفوضية،ّّّّنظرّّوجهةّّومنبارتكابّجريمة(.ّّ

ّّ.ظاهرّوجهّ ّعلىالصحةّ

كماّيجوزّللدولّالأعضاء،ّوفقًاّلهذاّالقرار،ّالنظرّفيّطلباتّاللجوءّبموجبّالإجراءاتّالمعجلةّفيّحالةّالتحايلّالمتعمدّأوّ

،ّأنهّينبغيّعلىّطالبيّاللجوء58ّّترىّالمفوضية،ّتماشيًاّمعّاستنتاجّاللجنةّالتنفيذيةّرقمّّوإساءةّاستخدامّإجراءاتّاللجوء.ّّ

لةّفيّّالىّّالتلقائيّّّّاللجوءيمكنّأنّيؤديّّوالتعاونّمعّالسلطاتّوتجنبّتقديمّمعلوماتّمضللةّلها.ّّ تطبيقّالإجراءاتّالمعج 

جميعّالحالاتّمنّهذاّالنوعّإلىّنتائجّغيرّعادلة،ّوبالتاليّقدّلاّيكونّهذاّهوّالترتيبّالأنسب.ّإنّمجردّالإدلاءّببياناتّكاذبةّّ

ّّ.ظاهرّوجهّ ّعلىمنّالصحةّّّلاّأساسّلهّاطلبًّّولاّيجعلهّبالضرورةللسلطاتّلاّيؤديّبالضرورةّإلىّعرقلةّطلبّاللجوءّ

بينّهذينّالمعيارينّوهماّالحرمانّمنّالأثرّالإيقافيّفيّإجراءاتّالاستئنافّمنّجهة،ّوتوسيعّنطاقّّّالجمعّفإنّيت ضح،ّوكما

اّلصحةّّ منّجهةّأخرى،ّيزيدّمنّخطرّرفضّالطلباتّالصحيحةّوترحيلّمقدميّّّظاهرّّوجهّ ّّعلىماّيشكلّطلبًاّلاّأساسّلهّمن

ّّ.الإعادةّالقسريةالطلباتّقبلّتصحيحّتلكّالأخطاء،ّمماّيؤديّفيّنهايةّالمطافّإلىّ

فيماّيتعلقّبالقرارّالخاصّبالبلدانّالثالثةّالمضيفة،ّتوليّالمفوضيةّأهميةّبالغةّلإجراءّتقييمّدقيقّللوضعّفيّالبلدّالمعنيّقبلّّ

إرسالّطالبّاللجوءّإليه،ّوهوّماّينعكسّبشكلّمناسبّفيّهذاّالقرار.ّوتوصيّالمفوضيةّبضرورةّالحصولّعلىّموافقةّالبلدّّ

ّ.والإعادةّالقسريةّالحالاتّبدورانلبّاللجوءّإلىّذلكّالبلدّمنّأجلّتجنبّمخاطرّماّيسمىّالثالثّالمضيفّقبلّإرسالّطا

.ّوفيّنهايةّالمطاف،ّفإنّالمخاوفّالأساسيةّللمفوضيةّ ومداهباختصار،ّيوضحّماّسبقّسببّالترابطّالوثيقّبينّالموضوعينّ

ّّ.الإعادةّالقسريةترتبطّبخطرّ

 لعدم الإعادة القسريةب. الأساس القانوني 

تعاريفّّ عدةّ القسريةهناكّ الإعادة  أوّّّّلعدم  العالميّ المستوىّ باللاجئين،ّسواءّعلىّ الخاصةّ الدوليةّ الصكوكّ فيّعددّمنّ

ّالإقليمي.

الخاصةّبوضعّاللاجئّوالتي1951ّّّّ(ّمنّاتفاقيةّعام1ّّ)33ّّوعلىّالصعيدّالعالمي،ّفإنّأهمّحكمّفيّهذاّالصددّهوّالمادةّّ

ّتنصّعلىّماّيليّ:

ترّ ّ". أوّ أنّتطردّلاجئاّ الصورّّلاّيجوزّلأيةّدولةّمتعاقدةّ بأيةّصورةّمنّ أوّحريتهّّّّإلىّدهّ التيّتكونّحياتهّ الأقاليمّ حدودّ

ّّ".فئةّاجتماعيةّمعينةّأوّبسببّآرائهّالسياسيةّإلىمهددتينّفيهاّبسببّعرقهّأوّدينهّأوّجنسيتهّأوّانتمائهّ

غيرّالمسموحّبإبداءّأيّتحفظاتّعليها.ّكماّأنهّالتزامّبموجب1951ّّّالأساسيةّلاتفاقيةّعامّّّّالموادويشكلّهذاّالحكمّإحدىّّ

بعضّأحكامّالاتفاقية،ّفإنّتطبيقهّلاّيعتمدّعلىّالإقامةّّّّخلافّّ.ّوعلىمنهّّ(1بموجبّالمادةّالأولىّ)1967ّّبروتوكولّعامّّ

دّولةّّ أّراضي فّي لّلاجئ لّعبارةّّ"متعاقدةالقانونية بّالنسبة أّما مّهددتّّّتكونّّحيث. أّوّحريته فّيبدوّّنيحياته ّّالتحضيريةّّالأعمالمنّّ"،

"ّالواردةّفيّتعريفّّخوفّلهّماّيبررهّمنّالتعرضّللاضطهادأنهاّلمّتكنّتهدفّإلىّوضعّمعيارّأكثرّصرامةًّمنّعبارةّّ"

لاّّّعدمّالإعادةّالقسريةّّ(.ّوقدّأدُرجتّهذهّالصياغةّالمختلفةّلسببّآخرّوهوّتوضيحّأنّمبدأ٢)أ(ّ)١ّ"ّفيّالمادةّّلاجئلفظةّّ"

ّينطبقّعلىّبلدّالمنشأّفحسب،ّبلّعلىّأيّبلدّيخشىّالشخصّأنّيتعرضّفيهّللاضطهادّ.

الذيّاعتمدتهّّّّالإقليميّّاللجوءبّّّالمتعلق(ّمنّإعلانّالأممّالمتحدة1ّّ)3ّّوعلىّالصعيدّالعالميّأيضًا،ّتجدرّالإشارةّإلىّالمادةّّ

ّ[ّ.(XXII)2312ّ]القرار1967ّّالجمعيةّالعامةّبالإجماعّفيّعامّّ

اّلفقرةّّ أّوّالطردّأوّالإعادةّالقسريةّّّّمثللتدابير1ّّّّمنّالمادة1ّّّّ"لاّيجوزّتعريضّأيّشخصّمشارّإليهّفي اّلحدود، الرفضّعلى

ّإلىّأيّدولةّقدّيتعرضّفيهاّللاضطهادّإذاّكانّقدّدخلّبالفعلّإلىّالإقليمّالذيّيطلبّفيهّاللجوء".



أفريقياّلعامّّّفيّّّاللاجئينّّلمشكلاتّّالمحددةّّالجوانبّّتحكمّّالتيّّالأفريقيةّّالوحدةّّمنظمةّّ،ّفإنّاتفاقيةالإقليميأماّعلىّالمستوىّّ

1969ّّ .ّبحسبّعدمّالإعادةّالقسرية،ّتعطيّتعبيرًاّفيّشكلّملزمّلعددّمنّالمبادئّالهامةّالمتعلقةّباللجوء،ّبماّفيّذلكّمبدأ

ّ(ّ:3)2ّالمادةّ

ّّتضطرهّّّقدّّإجراءاتّّوهيّّالإبعاد،ّّأوّّالطردّّّأوّّالحدودّّّعبورّّمنّّكالمنعّّلإجراءاتّّشخصّّّأيّّتخضعّّأنّّّعضوّّلدولةّّيجوزّّ"لا

ّّفيّّّالمبينةّّالأسبابّّعليهّّّتنصّّكماّّللخطرّّحريتهّّأوّّالشخصيةّّسلامتهّّأوّّحياتهّّفيهّّتتعرضّّبلدّّفيّّالبقاءّّإلىّّأوّّالعودةّّإلى

ّ"(.والثانيةّالأولىّالفقرتان)ّالأولىّالمادة

علىّما1969ّّّّالمعتمدةّفيّتشرينّالثاني/نوفمبرّّّّالإنسانّّلحقوقّّالأمريكيةّّمنّالاتفاقية(8ّّ)22ّّومرةّأخرى،ّتنصّالمادةّّ

ّيلي:

ّّفيّّّحقهّّكانّّإذاّّلا،ّّأمّّالأصليّّبلدهّّكانّّسواءّّماّّبلدّّإلىّّإعادتهّّأوّّأجنبيّّشخصّّترحيلّّالأحوالّّمنّّّحالّّأيّّفيّّيجوزّّلاّ"

ّّآرائهّّّأوّّالاجتماعيّوضعهّّأوّدينهّأوّّجنسيتهّّأوّّعرقهّّّبسببّّالبلدّّّذلكّّّفيّّالانتهاكّّلخطرّّّمعرضًاّّالشخصيةّّالحريةّّأوّّالحياة

ّ".السياسية

29ّّأوروباّفيّّمجلسّوزراءّّالاضطهاد،ّالذيّاعتمدتهّلجنةّلخطرّّالمعرضينّللأشخاصّاللجوءّحقّبمنحّالمتعلقّّالقرارفيّ

ّ،ّيوصىّبأنّتسترشدّالحكوماتّالأعضاءّبالمبادئّالتاليةّ:1967يونيو/حزيرانّ

ّّ".ّينبغيّالتصرفّبروحّتحرريةّوإنسانيةّخاصةّفيماّيتعلقّبالأشخاصّالذينّيلتمسونّاللجوءّعلىّأراضيها.1ّ"

.ّمنّنفسّالمنطلق،ّيجبّعليهمّأنّيكفلواّعدمّتعريضّأيّشخصّللمنعّمنّالدخولّإلىّالحدودّأوّالرفضّأوّالطردّأوّأي2ّّّ"

الدينّأوّّ العرقّأوّ إلىّإقليمّقدّيتعرضّفيهّلخطرّالاضطهادّبسببّ العودةّ إجراءّآخرّمنّشأنهّأنّيؤديّإلىّإجبارهّعلىّ

ّةّأوّبسببّرأيهّالسياسي".الجنسيةّأوّالانتماءّإلىّفئةّاجتماعيةّمعين

الثالثةّ)وأخيرًّ المادةّ 3ّّا،ّتنصّ القانونيةّالآسيوية اللجنةّالاستشاريةّ التيّاعتمدتهاّ اللاجئينّ المتعلقةّبمعاملةّ المبادئّ ّّ-(ّمنّ

ّ،ّعلىّماّيليّ:1966الأفريقيةّفيّدورتهاّالثامنةّفيّبانكوكّفيّعامّ

اللجوءّوفقًاّلهذهّالمبادئ،ّإلاّلأسبابّقاهرةّتتعلقّبالأمنّالقوميّأوّحمايةّالسكان،ّلتدابيرّيطلبّّلاّينبغيّإخضاعّأيّشخصّّّ"

مثلّالرفضّعلىّالحدودّأوّالإعادةّأوّالطردّالتيّمنّشأنهاّأنّتؤديّإلىّإجبارهّعلىّالعودةّإلىّإقليمّماّأوّالبقاءّفيهّإذاّكانّ

ّ.ّ"رضّحياتهّأوّسلامتهّالبدنيةّأوّحريتهّللخطرّفيّذلكّالإقليمهناكّخوفّلهّماّيبررهّمنّالتعرضّللاضطهادّالذيّيع

مّبدأّّ أّعلاه،ّورد اّلمذكورة اّلدولية اّلصكوك فّي اّلواردة اّلنصوص إّلى اّلقسريةوبالإضافة اّلإعادة تّشريعاتّّّّعدم اّلدساتيرّو/أو في

ّعددّمنّالدولّ.

القضائيةّواجتهاداتّّّالسوابقّّإلىّّاستنادًا،ّترىّالمفوضية،ّّعدمّالإعادةّالقسريةونظرًاّللقبولّواسعّالنطاقّالذيّيحظىّبهّمبدأّّ

ويستندّهذاّالرأيّإلىّممارسةّمتسقةّللدولّمقترنةّ[1] مبدأّأصبحّقاعدةّمنّقواعدّالقانونّالدوليّالعرفي.هذاّالالفقهاء،ّأنّّ

اّلمعاهداتّّ اّلمبدأّفي باعترافّمنّجانبّالدولّبأنّهذاّالمبدأّينطويّعلىّطابعّمعياري.ّوكماّهوّمبينّأعلاه،ّفقدّتمّإدراجّهذا

وعلاوةّعلىّذلك،ّفقدّّّّ.فيهاّّأطرافًاعددّكبيرّمنّالدولّّنّّلآاّّأصبحتّّوالتيّّّ،علىّالمستويينّالعالميّوالإقليميالدوليةّالمعتمدةّّ

عيدّالتأكيدّعلىّهذاّالمبدأّبشكلّمنهجيّفيّاستنتاجاتّاللجنةّالتنفيذيةّوفيّالقراراتّالتيّاعتمدتهاّالجمعيةّالعامة،ّمماّيشيرّّأُّ

ّ.[2]لتفسيرّالأحكامّالمذكورةّأعلاهمهمةّإلىّتوافقّدوليّفيّالآراءّفيّهذاّالصددّويوفرّمبادئّتوجيهيةّ

ّّو المادة المجال.ّوتنصّ هذاّ فيّ الحمايةّ إضافيةّمنّ أشكالًاّ الإنسانّ لحقوقّ الدوليّ القانونّ المتحدة3ّّّّيوفرّ الأممّ اتفاقيةّ منّ

"(ّأوّأنّتسلمهّإلىّّأنّتردهعلىّأنهّلاّيجوزّلأيّدولةّطرفّأنّتطردّأيّشخصّأوّتعيدهّ)ّ"1984ّّلسنةّّّّالتعذيبّّلمناهضة

إّذاّتوافرتّلديهاّأسبابّحقيقّ أّخرى، لّلتعذيبيدولة وبالمثل،ّتفسرّالمادةّّّ.[3]ةّتدعوّإلىّالاعتقادّبأنهّسيكونّفيّخطرّالتعرض

علىّأنهاّتحظرّإعادةّالأشخاصّإلىّالأماكنّالتيّيخُشىّأنّيتعرضواّّّالمدنيةّوالسياسيةّّبالحقوقّّالخاصّّّالدوليّّّالعهدمن7ّّّّ
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منّالاتفاقيةّالأوروبية3ّّّالمادةّّّّالإنسانّّلحقوقّّالأوروبيةّّالمحكمةرتّّ.ّوفيّالسياقّالإقليمي،ّفسّ [4]فيهاّللتعذيبّأوّالاضطهاد

لحمايةّحقوقّالإنسانّوالحرياتّالأساسيةّعلىّأنهاّتحظرّضمنيًاّإعادةّأيّشخصّإلىّمكانّقدّيواجهّفيهّخطرًاّحقيقيًاّومؤكدًاّ

(2ّّ)33ّ.ّوفيّحينّأنّالمادةّ[5]بالتعرضّلسوءّالمعاملةّبماّينتهكّحظرّالتعذيبّأوّالمعاملةّأوّالعقوبةّاللاإنسانيةّأوّالمهينة
،ّفإنّالقانونّالدوليّلحقوقّالإنسانّومعظمّالصكوكّعدمّالإعادةّالقسريةعلىّاستثناءاتّمنّمبدأّّّّتنص1951ّّمنّاتفاقيةّسنةّّ

ّالإقليميةّالمتعلقةّباللاجئينّتنصّعلىّحظرّمطلق،ّدونّاستثناءاتّمنّأيّنوع.

 ج. المستفيدون

ّّاحترامّ،ّفإن1967ّّو/أوّبروتوكولّسنة1951ّّّّفيّحالةّالأشخاصّالذينّتمّالاعترافّبهمّرسميًاّكلاجئينّبموجبّاتفاقيةّسنةّّ

ّؤديّإلىّأيّصعوبات.يلاّينبغيّأنّّعدمّالإعادةّالقسريةمبدأّ

ّّغيابّّّيمنعّّلاوّّ.فحسبّّإعلاني  ّّّطابع ّّّذوهيّّاللجوءّّصفةّّتحديدّّّّعمليةّّّوفيّهذاّالصدد،ّينبغيّإيلاءّاعتبارّخاصّلحقيقةّأن

ّّ الصفةّّهذهّّي متلكّّالمعنيّّالشخصّّأنّّمنّّاللجوءّّبوضعّّالرسميّّالاعتراف مبدأ بموجبّ فهوّمحميّ الإعادةّّوبالتاليّ عدمّ

ّّ.القسرية

ّّ الواقع، ّّ احترامّّقتضيّيوفيّ القسريةمبدأ أوّّّّعدمّالإعادةّ فيهّحياتهمّ قدّتتعرضّ اللجوءّمنّالإعادةّإلىّمكانّ حمايةّطالبيّ

كلّلاجئّهو،ّّو.ّّعليهمصفةّاللاجئّّّّانطباقّّعدمحريتهمّللتهديدّإلىّحينّالتأكدّبشكلّموثوقّمنّانتفاءّهذهّالتهديداتّوبالتاليّّ

أنهمّقدّيكونو اللجوءّعلىّافتراضّ التعاملّمعّطالبيّ لذلك،ّوبهدفّحمايةّاللاجئين،ّيجبّ أيضًا؛ّ البداية،ّطالبّلجوءّ ّافيّ

حمايةّفعالةّللاجئين،ّلأنّمقدميّّّعدمّالإعادةّالقسريةلاجئينّإلىّحينّتحديدّوضعهم.ّوبدونّمثلّهذهّالقاعدة،ّلنّيوفرّمبدأّّ

اّلاضطهادّعلىيتمّإعادتهمّّالطلباتّقدّيرُفضونّعلىّالحدودّأوّقدّّ اّللجنةّالتنفيذيةّقرّ ألقدّّ.ّّبعدّّيثُب تّّلمّّّاد عاءهمّّّأنّ ّّأساسّّإلى ّت

بشأنّعدمّالإعادةّالقسرية،ّبأن6ّّّّلمفوضيةّالساميةّللأممّالمتحدةّلشؤونّاللاجئينّبشكلّخاص،ّفيّخلاصةّاستنتاجهاّرقمّّل

أيّحتىّقبلّّّّ–مبدأّعدمّالإعادةّالقسريةّينطبقّعلىّاللاجئينّبغضّالنظرّعماّإذاّتمّالاعترافّبهمّرسميًاّعلىّهذاّالنحوّّ

 .اللاجئّصفةاتخاذّقرارّبشأنّطلبّالحصولّعلىّ

،ّفإنّمقدم1967ّوبروتوكولّسنة1951ّّّّبموجبّاتفاقيةّسنةّّاللجوءّّصفةّّوالواقعّأنهّفيّحالةّوجودّإجراءّخاصّلتحديدّّ

ّفيّجميعّالحالاتّتقريبًاّريثماّيتمّتحديدّوضعهّكلاجئ.ّالإعادةّالقسريةالطلبّيكادّيحظىّبالحمايةّمنّ

قدّيجدّّف،ّولكنّقدّيؤديّإعمالهّإلىّصعوبات.ّّمبدأّعدمّالإعادةّالقسريةومعّذلك،ّهناكّعددّمنّالحالاتّالتيّتستلزمّمراعاةّّ

إجراءًّرسميًاّّّّتنُشئ،ّأوّدولةّلم1967ّّأوّبروتوكولّعام1951ّّّّالشخصّالمعنيّنفسهّفيّدولةّليستّطرفًاّفيّاتفاقيةّعامّّ

لطاتّفيّبلدّاللجوءّقدّسمحتّللاجئّبالإقامةّهناكّّربماّتكونّالسُّو.ّّالصك ينّّهذيناللاجئ،ّرغمّأنهاّطرفّفيّّصفةّّلتحديدّّ

بموجبّتصريحّإقامةّعاديّأوّربماّتكونّقدّتغاضتّببساطةّعنّوجودهّأوّوجودهاّولمّتجدّضرورةّلتوثيقّالاعترافّبهّّ

ّلاجئاً.ّاعتبارهّفيّللنظركلاجئّبشكلّرسمي.ّوفيّحالاتّأخرى،ّقدّيكونّالشخصّالمعنيّقدّأغفلّتقديمّطلبّرسميّ

ّّّّالتامدّّفيّمثلّهذهّالحالات،ّمنّالضروريّالتقي ّ ّّموثَّقًاّّّ-بعدّّيكنّّلمّّأو-ّّالمعنيّّالشخصّّيكنّّلمّّوإنّّحتىعدمّالإعادةّّبمبدأ

اتفاقيةّّّكونّّمنّّأولًا،ّّذلك،ّّوينبعّّ.كلاجئّّرسميًا المفوضيةّأوّبموجبّ الاعترافّبشخصّماّكلاجئ،ّسواءّبموجبّولايةّ

هوّقاعدةّمنّقواعدّالقانونّالدوليّّّّعدمّالإعادةّالقسريةأنّمبدأّّمنّّ،ّوثانيًا،ّّإعلاني  ّّّطابع ّّّوذّ،1967ّّأوّبروتوكول1951ّّّّ

ّالعرفيّ.

،ّسواءّأكانواّيندرجونّّالأهليةّّوالاضطراباتللأشخاصّالفارينّمنّالنزاعاتّالمسلحةّّإنّالحاجةّإلىّتوفيرّالحمايةّالدوليةّّ

كماّأنّّأمّلا،ّمقبولةّعمومًاّفيّالممارسةّالعمليةّمنّقبلّالدولّباعتبارهاّمسؤوليةّإنسانية.1951ّّّّضمنّتعريفّاتفاقيةّعامّّ

لّلأشخاصّالذينّلاّينطبقّعليهمّّ تمُنحّعادةًّبوصفها1951ّّّاللاجئّبموجبّاتفاقيةّعامّّّّوصفالحمايةّالممنوحةّفيّهذهّالبلدان

عملًاّإنسانيًا،ّأوّباعتبارهاّواجبًاّبموجبّالقانونّالوطنيّ)بماّفيّذلكّالأحكامّالدستورية(.ّوتجدرّالإشارةّأيضًاّإلىّأنّالعديدّّ

يّمك اّلتي اّلدولية اّلصكوك فّي أّطراف اّلبلدان اّللاجئينّّّّعودةلمنعّّّّفيّظروفّمعينةّّإليهاّّالاستنادنّّمنّهذه اّلمشمولينّّبعض غير
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اللاجئينّّ 1984ّّعامّّّّاتفاقيةّّماسي ّّّلاّّللخطرّ،ّّالأخرىّّالأساسيةّّحقوقهمّّأوّّحريتهمّّأوّّحياتهمّّتتعرضّّقدّّأماكنّّإلىّباتفاقيةّ

ّّّ.الإنسانّّّلحقوقّّالأوروبيةّّالاتفاقيةّّأوّّ،المهينةّّأوّّّاللاإنسانيةّّأوّّالقاسيةّّالعقوبةّّأوّّالمعاملةّّضروبّّمنّّوغيرهّّالتعذيبّّمناهضةل

علىّنطاقّواسعّكتلكّالتيّتوفرهاّاتفاقيةّمنظمةّّّالإعادةّالقسريةوعلىّالرغمّمنّأنّهذهّالصكوكّقدّلاّتوفرّالحمايةّمنّّ

الوحدةّالأفريقيةّللاجئين،ّإلاّأنهاّتنشئّالتزاماتّدوليةّتجاهّبعضّالأشخاصّالذينّيحتاجونّإلىّالحمايةّالدوليةّوالذينّلاّّ

ّّ.1951تنطبقّعليهمّأحكامّاتفاقيةّعامّ

لتوفيرّو المؤقتةّكوسيلةّ الحمايةّ المؤقتة.ّوقدّتمّتعريفّمفهومّ الحمايةّ الجماعيةّومفهومّ أيضًاّبالتدفقاتّ المسألةّ ترتبطّهذهّ

الذين فئاتّمنّالأشخاصّ أوّ لمجموعاتّ التدفقّعلىّنطاقّواسعّّّهمّّالحمايةّ الدولية،ّوذلكّفيّحالاتّ الحمايةّ إلىّ بحاجةّ

القيامّبإجراءات إلىّعدمّجدوىّ المقامّالأولّكتدبيرّحمايةّّّّصفةلتحديدّّّّفرديةّ وبالنظرّ المفهومّفيّ إلىّهذاّ اللاجئ.ّوينُظرّ

ّّالقسريةّّّالإعادةّّمنوالحمايةّّ،ّّآمنّّمكانّ طارئّقصيرّالأجلّاستجابةًّللتدفقاتّواسعةّالنطاق،ّويضمنّإمكانيةّالوصولّإلىّّ

ستخدمّفيّكثيرّالسائدةّلمنحّاللجوءّالمؤقتّللاجئينّكانتّتُّّّالممارسةّّأنّّّحينّّّوفيّّ.المعاملةّّمنّّّمناسبّّمستوىّّواحترامّّ[6]

الحمايةّ المناطق،ّفإنّالمفوضيةّأوصتّرسميًاّلأولّمرةّبمنحّ التدفقّعلىّنطاقّواسعّفيّمختلفّ منّالأحيانّفيّحالاتّ

ّالمؤقتةّللأشخاصّالفارينّمنّالنزاعّوانتهاكاتّحقوقّالإنسانّفيّيوغوسلافياّالسابقة.

علىّالمستفيدينّمنّالحمايةّالمؤقتةّفيمكنّتفسيرهّبأنّمنّبينّهؤلاءّالمستفيدين،ّلاجئونّّعدمّالإعادةّالقسريةأماّانطباقّمبدأّ

قرّاقتراحّالاتحادّالأوروبيّبشأنّوأيضًاّلأنهمّطالبوّلجوءّلمّيتمّالبتّفيّطلباتهم.ّوي1951ُّّّبالمعنىّالواردّفيّاتفاقيةّعامّّ

ّ.عدمّالإعادةّالقسريةفيّديباجتهّبهذاّالربطّمعّمبدأّّ،لجنةّالإتحادّالأوروبيالذيّقدمتهّّ،الحمايةّالمؤقتة

وفيّأمريكاّاللاتينية،ّيتشابهّنطاقّإعلانّكارتاخيناّإلىّحدّكبيرّمعّاتفاقيةّمنظمةّالوحدةّالأفريقيةّالخاصةّباللاجئين،ّوكذلكّّ

مجموعةّمنّالخبراءّوممثليّالحكوماتّفيّندوةّعقدتّّّّمنّقبلّّ.ّوقدّاعتمدّهذاّالإعلانعدمّالإعادةّالقسريةفيماّيتعلقّبمبدأّّ

اّلثانيّّ نّوفمبر/تشرين فّي كّولومبيا، كّارتاخينا، اّلأفريقية1984ّّفي اّلوحدة مّنظمة اّتفاقية نّصتّعليها اّلتي اّلسوابق .ّوتأسيسًاّعلى

"تعريفّأوّمفهومّاللاجئ...ّالذي،ّبالإضافةّإلىّّيوصيّالإعلانّباستخدامّّالإنسان،ّلحقوقّالأمريكيةّّالبلدانّعملّلجنةوعلىّ

جّضمنّاللاجئينّالأشخاصّالذينّفرواّمنّبلادهمّلأنّّدرّ ،ّي1967ُّعامّّّّوبروتوكول1951ّّاحتوائهّعلىّأركانّاتفاقيةّعامّّ

حياتهمّأوّسلامتهمّأوّحريتهمّمهددةّبسببّالعنفّالمنتشرّأوّالعدوانّالأجنبيّأوّالنزاعاتّالداخليةّأوّالانتهاكاتّالجسيمةّ

وعلىّالرغمّمنّأنّالإعلانّنفسهّليسّصكًاّّّّلحقوقّالإنسانّأوّغيرهاّمنّالظروفّالتيّأخلتّبشكلّخطيرّبالنظامّالعام".

ّّ تهّمرارًاّوتكرارًا.ّوقدّحظيّإعلانّكارتاخيناّبالقبولّعلىّنطاقّواسعّكأساسّّأقرّ ّّالأمريكيةّّالدولّّمنظمةقانونيًاّملزمًا،ّإلاّأن 

ّلحمايةّاللاجئينّفيّأمريكاّاللاتينيةّوتمّإدراجهّفيّالتشريعاتّالوطنيةّللعديدّمنّدولّأمريكاّاللاتينية.

 الإعادة القسرية د. تدابير 

لتشملّأوامرّالطرد/الترحيلّبحقّاللاجئين،ّوإعادةّاللاجئينّإلىّبلدانهمّالأصليةّأوّبلدانّثالثةّّّّالإعادةّالقسريةتتنوعّتدابيرّّ

ّّهمّاعتراضّّأوّّالوصولّّعندّّالقواربّّوصدّ غيرّآمنة،ّوإقامةّأسوارّمكهربةّلمنعّالدخول،ّوعدمّقبولّطالبيّاللجوءّالمتسللين،ّّ

ّفيّأعاليّالبحارّ.

بشكلّمباشرّأوّغيرّمباشر،ّلتدابيرّالإعادةّّّّّ-أوّطالبوّاللجوءّالذينّقدّينطبقّعليهمّوصفّاللاجئ-ضّاللاجئونّّوكلماّتعرّ 

ّتكونّفيهاّحياتهمّأوّحريتهمّمهددة،ّيعني انتهاكّّّذلكّالقسريةّسواءّكانّذلكّفيّشكلّرفضّأوّطردّأوّغيرّذلك،ّإلىّأراض 

 ّ.عدمّالإعادةّالقسريةمبدأّ

وبالفعل،ّلاّيمكنّاعتبارّّّّ.التسليمّّحالاتوعلاوةّعلىّذلك،ّوبالنظرّإلىّطبيعةّالمبدأّوالغرضّمنه،ّفإنهّينطبقّأيضًاّعلىّّ

ّّمختلفّّفيّالمبدأّّصياغةّّّإلىّوبالنظرخشىّفيهّمنّالاضطهاد.ّحمايةّاللاجئّكاملةّماّلمّيكنّمحميًاّأيضًاّمنّالتسليمّإلىّبلدّيُّ

33ّ.ّوينطبقّهذاّعلىّوجهّالخصوصّفيماّيتعلقّبصياغةّالمادةّّالتسليمّّحالاتّّلتشملّّالكافيّّبالاتساعّّّتت سمفّّالدولية،ّّالصكوك

نّّّالتسليمّّاتفاقياتّّمعظمّّأنّ ّكما.1951ّّ(ّمنّاتفاقيةّعام1ّّ) ّّأنّّّيحُتملّّبلدانّ ّّإلىّّالأفرادّّتسليمّّدونّّتحولّّضمانةًّّّبدورهاّّتتضم 

ضوا ّ.[7]للاضطهادّفيهاّيتعر 
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  المبدأ لتطبيق الإقليمي النطاقهـ. 

هوّضمانّحمايةّاللاجئينّمنّالإعادةّالقسريةّإلىّمواطنّالخطر،ّفإنهّينطبقّّّالقسريةّعدمّالإعادةّّبماّأنّالغرضّمنّمبدأّّ

يطبقّهوّفيّجوهرهّّ؛ّفالدولّّأقاليمّعلىّحدودها.ّكماّينطبقّأيضًاّخارجّّالتيّتتمّّالرفضّّحالاتّّعلىّّكذلكّّالدولةّوّّإقليمّداخلّّ

ّّ.فيّأيّمكانّتمارسّفيهّالدولّصلاحيتها

ّّ غيرّملزمّللدولةّخارجّإقليمهاّالوطني،ّبحيثّيجوزّللحكومةّأنّتعيدّاللاجئينّّّعدمّالإعادةّالقسريةوهناكّادعاءّبأنّمبدأ

منّالواضحّأنّهذاّالادعاءّيتنافىّمعّهدفّومباشرةّإلىّأماكنّالاضطهادّشريطةّألاّيكونواّقدّوصلواّإلىّأوّعبرواّحدودها.ّّ

،ّوكذلكّمعّمقاصدّالقانونّالدوليّللاجئينّبشكلّعام.ّولاّينطبقّهذا1967ّوبروتوكولهاّلعام1951ّّّّومقاصدّاتفاقيةّعامّّ

قفّالمفوضيةّّالقيدّالإقليمي،ّعلىّسبيلّالمثال،ّعلىّولايةّالمفوضيةّالمتمثلةّفيّتوفيرّالحمايةّالدوليةّللاجئين.ّوالواقعّأنّمو

الحمايةّالدوليةّللاجئين،ّخاصةّوأنهّقدّيكونّمنّبينّّمنّاعتراضّاللاجئينّفيّعرضّالبحرّهوّأنّذلكّيتعارضّمعّنظامّّ

ّّمكانّ يجبّإتاحةّالإمكانيةّلهؤلاءّالأشخاصّللوصولّإلىّّوأشخاصّلديهمّمخاوفّبشأنّأمنهمّوسلامتهمّالجسدية.ّّّّالمغادرين

ّوتقييمّاحتياجاتهمّللحمايةّوتلبيتها.ّويحولّالاعتراضّوالإعادةّالقسريةّدونّذلكّ.ّآمنّ 

 عدم الإعادة القسريةو. الاستثناءات من مبدأ 

ّّ.لهذاّالمبدأّالمشروعةّالاستثناءاتّبعضّبوجودّعترفيمبدأّأساسي،ّّعدمّالإعادةّالقسريةمبدأّّعتبريُّّبينما

توفرتّبحقهّّ"إذاّّعدمّالإعادةّالقسريةالاستفادةّمنّمبدأّّللاجئّيمكنعلىّأنهّلا1951ّّ(ّمنّاتفاقيةّعام2ّّ)33ّتنصّالمادةّو

يرةّبشكلّخاصّويشكلّّخطّّيمةحكمّنهائيّبجركانّقدّأدينّبإذاّّخطرًاّعلىّأمنّالبلدّالموجودّفيهّأوّّّّلاعتبارهّّأسبابّوجيهة

.ّوهذاّيعني،ّفيّجوهره،ّأنهّيمكنّإعادةّاللاجئينّبشكلّاستثنائيّبناءًّعلىّسببين:ّ)أ(ّفيّحالةّّتلكّالدولةّ"علىّمجتمعّّاخطرًّ

تهديدّالأمنّالقوميّللبلدّالمضيف؛ّو)ب(ّفيّحالةّماّإذاّكانتّطبيعتهمّالإجراميةّالمثبتةّوسجلهمّالإجراميّيشكلانّخطرًاّّ

ّ.بدقةّالظروفّالقصوىّوالاستثنائيةّعلىّالمجتمع.ّومعّذلك،ّيجبّتفسيرّالأركانّالمختلفةّلهذه

بالأمنّالقوميّ)أيّوجودّأسبابّمعقولةّلاعتبارّالشخصّخطرًاّعلىّأمنّالبلاد(،ّففيّحينّّّّالمتعلقّّّبالاستثناءّّيتعلقّّفيماّّأما

أنّتقييمّالخطرّيظلّمنّاختصاصّالسلطاتّالوطنية،ّفإنّالمصطلحّيعنيّبوضوحّتهديدًاّمنّنوعّمختلفّعنّتهديدّالنظامّ

بأنهّيجبّأنّيكونّهناكّتهديدّحقيقيّوخطيرّبماّّ،ّحكمتّمحكمةّالعدلّالأوروبية1977ّّالعامّأوّحتىّتهديدّالمجتمع.ّفيّعامّّ

 Reg. vs. Bouchereau, 2CMLRفيهّالكفايةّلمتطلباتّالسياسةّالعامةّالتيّتؤثرّعلىّإحدىّالمصالحّالأساسيةّللمجتمعّ)
أيّآثارّمحددةّعلىّّتنطويّعلىّّجرائمّالتيّلاّّللاتفاقيةّأنّالّّالأعمالّالتحضيريةّّومنّّالممارساتّالدوليةّّمنّّويتبينّّ(.800

لاّتتناسبّّّّعدمّالإعادةّالقسريةالأمنّالقوميّلاّتعتبرّبمثابةّتهديدّللأمنّالقومي،ّوأنّالاستثناءاتّالمتعلقةّبالأمنّالقوميّمنّّ

ّّ.العامّّمعّالتهديداتّالمحليةّأوّالمعزولةّللقانونّوالنظام

منّالمادة2ّّ،ّيجبّمراعاةّعنصرينّأساسيين:ّأولًا،ّبماّأنّالفقرةّّ"الجريمةّالخطيرةّبشكلّخاصّ"فيماّيتعلقّبتفسيرّاستثناءّو

ّاّنظرًّ.ّثانيًا،7ّمبدأ،ّفإنهّيتعينّتفسيرهاّوتنفيذهاّبطريقةّتقييدية،ّكماّأكدّذلكّاستنتاجّاللجنةّالتنفيذيةّرقمّّالمنّّّاستثناءًّتعُد33ّّّّ

الذيّيهددّّبالنسبةّللاجئ،ّينبغيّأنّينطويّمثلّهذاّالقرارّعلىّدراسةّمتأنيةّلمسألةّالتناسبّبينّالخطرّقرارّالطردّخطورةّل

يجبّأنّيكونّتطبيقّهذاّالاستثناءّهوّالحلّالنهائيّوالاضطهادّالذيّيخُشىّمنه.ّّبينّّأمنّالمجتمعّأوّخطورةّالجريمة،ّو

ّ)الملاذّالأخير(ّلمعالجةّالقضيةّبشكلّمعقول.

يجبّأنّيكونّالجرمّنفسهّذاّطبيعةّخطيرةّجدًا.ّوقدّأوصتّّّّ،(2)33ّّولذلك،ّفمنّالمتفقّعليهّعمومًاّأنهّلكيّتنطبقّالمادةّّ

ّّإجراميةّ ّطبيعةّ المفوضيةّبأنهّلاّينبغيّالنظرّفيّاتخاذّمثلّهذهّالتدابيرّإلاّفيّحالّثبوتّإدانةّواحدةّأوّعدةّإداناتّتدلّعلىّ

أوّإعادةّالتوطينّّّالمقي دةّّالإقامةّّتكونّالتدابيرّالأخرى،ّمثلّالاحتجازّأوّّوحيث،ّّالشخصّّلدىّّللإصلاحّّقابلةّ ّّوغيرّّّراسخةّ 

منّاتفاقية32ّّّّو31ّّ.ّوعندّقراءةّهذهّالمادةّبالاقترانّمعّالمادتينّّللخطرّّالمجتمعّّتعريضّّمنّّلمنعهّّعمليةّّغيرفيّبلدّآخر،ّّ

،ّيجبّعلىّالدولةّأنّتتيحّللاجئّفترةّزمنيةّمعقولةّوجميعّالتسهيلاتّاللازمةّلكيّيحصلّعلىّالقبولّفيّبلد1951ّّعامّّ

ّجميعّالجهودّللحصولّعلىّالقبولّفيّبلدّآخرّ.ّاستنفاذبعدّإلاّّّالإعادةّالقسريةّّإجراءاتّفيتباشرّلاّأآخر،ّو



،ّوبالنظرّإلىّالعواقبّالوخيمةّالتيّيتعرضّلهاّاللاجئّمنّجراءّإعادتهّإلىّبلدّيتعرضّفيهّلخطرّالاضطهاد،ّّالقولّّوخلاصة

ومنّالضروريّمراعاةّجميعّملابساتّّّ.الحذرّّّدرجاتّّبأقصى(2ّّ)33ّّينبغيّتطبيقّالاستثناءّالمنصوصّعليهّفيّالمادةّّ

القضيةّبشكلّكامل،ّوفيّحالةّإدانةّاللاجئّبارتكابّجريمةّجنائيةّخطيرة،ّيجبّالنظرّفيّأيّعواملّمخففةّوإمكانياتّإعادةّ

ّالتأهيلّوإعادةّالاندماجّفيّالمجتمع.

سواءّّأيضًاّإلىّأنّمثلّهذهّالاستثناءاتّالقائمةّعلىّعواملّتتعلقّبالشخصّالمعنيّلاّتردّفيّصكوكّأخرى،ّّّّالتنويهّّويجدر

لّحقوقّالإنسان.ّفاتفاقيةّمنظمةّالوحدةّالأفريقيةّلعامّّّّأوّّاللجوءّالدوليةّفيّصكوكّّ اّلقانونّالدولي اّلمثال،1969ّّفي ،ّعلىّسبيل

تحتّأيّظرفّمنّالظروف.ّوبدلًاّمنّذلك،ّفإنهاّتدعوّالدولّّّّإعادتهمّالقسريةلاّتتضمنّأيّنصّيقضيّبطردّاللاجئينّأوّّ

ّالدولّالأعضاءّالأخرىّفيّحالّوجدتّصعوبةّفيّمواصلةّمنحّاللجوءّ.ّمناشدةالأعضاءّإلىّ

 ومفهوم البلد الثالث الآمن عدم الإعادة القسريةز. 

توضحّالفقراتّالتاليةّبعضّالاعتباراتّالأساسيةّفيّضوءّأهميةّمفهومّالبلدّالثالثّالآمنّفيّسياقّمناقشةّالضماناتّالدنياّ

ّّ.عدمّالإعادةّالقسريةلإجراءاتّاللجوءّفيماّيتعلقّبمبدأّ

تتمثلّإحدىّالإشكالياتّالتيّقدّتنشأّعندّتطبيقّمفهومّالبلدّالثالثّالآمنّعلىّطالبيّاللجوءّفيّصعوبةّتحديدّماّإذاّكانّالبلدّّو

مسؤوليةّدراسةّطلبهّومنحهّتحملّّ،ّسيقبلّفيّالواقعّطلبهبالآخرّالذيّيمكنّأنّيتُوقعّبشكلّمعقولّأنّيتقدمّفيهّطالبّاللجوءّ

منّالحالاتّالتيّتمّفيهاّرفضّقبولّطالبيّاللجوءّوإعادتهمّإلىّبلدّّعلىّعددّّّّوقدّاط لعتّالمفوضية.ّّالاقتضاءّّعنداللجوءّّ

إلىّبلدّآخرّغيرّآمنّّأوّّدونّدراسةّطلبهم،ّإماّإلىّبلدهمّالأصليّّومنّّمنّهناك،ّّّّمباشرةًّكانواّقدّمرواّعبره،ّليتمّإرسالهمّّ

.ّّعدمّالإعادةّالقسريةبشكلّواضح.ّوعندّإعادةّطالبيّاللجوءّإلىّبلدانّثالثة،ّيجبّتنفيذّذلكّمعّإيلاءّالاعتبارّالواجبّلمبدأّّ

هناكّخطرّكبيرّمنّعدمّحصولّطالبّّيكونّّالذيّيعُادّإليهّطالبّاللجوءّوتعاونه،ّّالبلدّّّّعلىّموافقةّّاالحصولّمسبقًّّّومنّدون

للاضطهاد،ّّاللجوءّعلىّجلسةّاستماعّعادلةّفيّالبلدّالذيّيعُادّإليه،ّومنّاحتمالّتعرضّاللاجئ،ّبشكلّمباشرّأوّغيرّمباشر،ّّ

ّ.1951منّاتفاقيةّعام33ّّّوالمادةّّلمبدأّعدمّالإعادةّالقسريةفيّانتهاكّ

تحديدّالبلدّالذيّسيقبلّفعليًاّتحملّمسؤوليةّدراسةّطلبّّيقتضيّّوترىّالمفوضيةّأنّالتطبيقّالسليمّلمفهومّالبلدّالثالثّالآمنّّ

ّاللجوء،ّوبالتاليّضمانّحصولّاللاجئينّوطالبيّاللجوءّعلىّالحمايةّالتيّيحتاجونهاّ"فيّمكانّما".

اّللجوءّإلىّبلدّّو إّعادةّطالبي اّلفع ّترتبطّّإذاّكانّمنّالمقرر اّلحماية اّلوصولّّّّبصدورّقرارّبشأنالةّّفيه اّللجوء،ّفإنّضمان طلب

لهذهّالعودة.ّّّّاأساسيًّّّاشرطًّيعُدّّّّ،1967وبروتوكولّعام1951ّّّّبماّيتماشىّمعّاتفاقيةّعامّّّّ،اللجوءّصفةّّتحديدّّّّاتإلىّإجراء

التأكدّمنّأنّالوصولّإلىّإجراء ّّّّاتوبناءًّعلىّذلك،ّمنّالضروريّ ّّمنحّوأنّّتُّسّّصفةّاللجوءتحديد شملّّتّّاتالإجراءهذه

عدمّّ،ّبماّفيّذلكّالضماناتّالتيّتكفلّالتقيدّبمبدأ1951ّمنّاتفاقيةّعام33ّّالضماناتّاللازمةّلضمانّالامتثالّلأحكامّالمادةّ

ّإمكانيةّالحصولّعلىّالحمايةّواللجوءّفيهّ.ّأساسّعلىفيّحالّإرسالّطالبّاللجوءّإلىّبلدّآخرّّالإعادةّالقسرية

 ح. الخاتمة 

إلىّبلدّيخشىّفيهّالشخصّالاضطهادّوالخطر.ّوقدّّالعنصرّالأكثرّأساسيةّفيّصفةّاللاجئّواللجوءّهوّالحمايةّمنّالإعادةّّ

ّّ.عدمّالإعادةّالقسريةتجسدتّهذهّالحمايةّفيّمبدأّ

الدول،ّلاّسي ّ قيامّ الهجرةّّومعّ للحدّمنّ الدولّالصناعية،ّبتكثيفّوتنسيقّجهودهاّ ،ّهناكّقلقّمنّأنّتؤديّّالنظاميةّّغيرماّ

التدابيرّالقانونيةّوالإداريةّالمعتمدة،ّبماّفيّذلكّتدابيرّتسريعّإجراءاتّاللجوءّونقلّمسؤوليةّدراسةّطلباتّاللجوءّإلىّبلدانّّ

إلىّّّّالإعادةّالقسريةتتمثلّفيّوضعّاللاجئينّفيّأوضاعّقدّتؤديّفيّنهايةّالمطافّإلىّّّّقدّّأخرى،ّإلىّنتيجةّغيرّمقصودة

ّللخطرّ.ّفيهاّتتعرضّحياتهمّأوّحريتهمّقدّأخرىّأقاليمّبلدهمّالأصليّأوّإلىّ

مبدأّّّّيبقىّاحترامّأنّّتكفلّّاتخاذّتدابيرّّّّتقتضيّالحاجة،ّّصفةّاللجوءعندماّيتعلقّالأمرّبوضعّوتنفيذّإجراءاتّوطنيةّلتحديدّّ

ّهوّالمبدأّالتوجيهيّوالهدفّالنهائيّلأيّنظامّلحمايةّاللاجئينّ.ّعدمّالإعادةّالقسرية
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ّ

؛ّانظرّالآمرةالقاعدةّّّصفةيكتسبّتدريجيًاّّالإعادةّالقسريةذهبتّالمفوضيةّولجنتهاّالتنفيذيةّإلىّالقولّبأنّمبدأّعدمّ[1]

؛17ّّالفقرةA/AC.96/643ّّ؛21ّالفقرةUNّdocsّ.A/AC.96/694ّّالفقرةّ)ب(،25ّّاستنتاجّاللجنةّالتنفيذيةّرقمّ

/AC.96/609/Rev.1ّّّ15الفقرة.ّّ

ّعدمّالإعادةّالقسريةّبشأن6ّّانظرّعلىّوجهّالخصوصّاستنتاجّاللجنةّالتنفيذيةّرقمّ[2]

ّ)ضدّسويسرا(.21/1995ّ)ضدّالسويد(ّورقم41/1996ّّانظرّعلىّسبيلّالمثالّالبلاغينّرقمّ[3

4]ّّ نواك، م.ّ انظرّ التفاصيلّ منّ الخاصّّاللمزيدّ الدوليّ العهدّ علىّ التعليقّ والسياسية:ّ المدنيةّ بالحقوقّ الخاصّ الدوليّ عهدّ

ّّ.21،ّالفقرة7ّ(،ّالمادة1993ّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّ)

علىّأنه3ّّّّلاّتنصّالاتفاقيةّالأوروبيةّلحقوقّالإنسانّعلىّحقّالدخولّأوّاللجوء.ّومعّذلك،ّيمكنّالنظرّإلىّتفسيرّالمادةّّ[5

الاتفاقيةّالأوروبيةّلحقوقّالإنسانّوحمايةّاللاجئينّّ"تقييدّلسلطةّالدولّفيّطردّالأجانب.ّلمزيدّمنّالمعلوماتّانظرّالمفوضيةّّ

القضائيةّالحديثة،ّّبالاجتهاداتّّ.ّوفيماّيتعلق3ّّ(،ّرقم1996ّّ)2ّّّّالسلسلةّالأوروبية،ّّّ"والأشخاصّالمهجرينوطالبيّاللجوءّّ

،ّوالحكمّفي1996ّّديسمبر/كانونّالأول17ّّّّالصادرّفي71/1995/577/663ّّّّرقمّّّّأحمدّضدّالنمساانظرّالحكمّفيّقضيةّّ

ّّ.1996نوفمبر/تشرينّالثاني15ّّالصادرّفي70/1995/576/662ّّرقمّّشاهالّضدّالمملكةّالمتحدةّقضية

وفيّجميعّالحالات،ّتجبّالمراعاةّالتامةّللمبدأّالأساسيّلعدمّّ(:ّ"2)أ()2ّّالفقرة22ّّّّانظرّأيضًاّاستنتاجّاللجنةّالتنفيذيةّرقمّّ[6]

ّبماّفيّذلكّعدمّالرفضّعلىّالحدود".ّ-الإعادةّالقسريةّ

ّمنّالاتفاقيةّالأوروبيةّلقمعّالإرهاب.5ّانظرّعلىّسبيلّالمثالّالمادةّ[7]

ّّالتعليقات

بشأنّالضماناتّالدنياّلإجراءات1995ّّّالتيّعقدهاّالاتحادّالأوروبيّبشأنّتنفيذّقرارّالاتحادّالأوروبيّلعامّّّّللندوةأعدتّّ

ّّ.1997نوفمبر/تشرينّالثاني5ّّو4ّّاللجوء،ّوالتيّعقدتّفيّلوكسمبورغّيوميّ

ّإخلاءّالمسؤولية:ّ©ّالمفوضيةّالساميةّللأممّالمتحدةّلشؤونّاللاجئين
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